
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    جائزة إذ هو كبيع عرض أو حيوان أو طعام بنقد أو بعرض مخالف له أو بطعام مخالف له

نقدا قوله أو إجارة أي بالمدعى به أي إجارة للمنافع المصالح بها بالذات المدعى بها

قوله فإن كان المدعى به معينا الخ حاصله أن المصالح به إذا كان منافع فلا بد أن يكون

المدعى به معينا حاضرا ككتاب مثلا تدعيه على زيد وهو بيده فيصالحك بسكنى دار أو خدمة

عبد فلو كان المدعى به دينا في الذمة كدراهم فلا يجوز الصلح عليها بمنافع لأنه فسخ دين

في دين وأما إن كان المصالح به ذاتا فلا بد أن يكون المدعى به معلوما وإلا كان بيع مجهول

فقول الشارح فإن كان المدعى به معينا أي حاضرا بيد المدعى عليه قوله كهذا العبد وهذه

الدابة أي أو هذا الكتاب الحاضر قوله بمنافع معينة أي كسكنى هذه الدار أو خدمة هذا

العبد سنة وقوله أو مضمونة أي كسكنى دار أو خدمة عبد سنة قوله لأنه فسخ دين في دين أي

لأن الذمة وإن لم تقبل المعين تقبل منافعه كما مر وقبض الأوائل ليس قبضا للأواخر كما هو

قول ابن القاسم قوله وأما الصلح الخ مقابل لمحذوف أي ولا يشترط في كل من الصلح على

الإقرار والسكوت غير شروط البيع إن كان بيعا وغير شروط الإجارة إن كان إجارة وأما الصلح

على الإنكار الخ قوله وإبراء منه أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالهبة حقيقتها حتى

يحتاج فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذي هو المدعي بل المراد بها الإبراء

وحينئذ فلا يشترط قبول ولا تجدد حيازة على المعتمد فإذا أبرأت زيدا مما عليه صح وإن لم

يقبل خلافا لما في خش من أن الإبراء يحتاج لقبول وإن لم يحتج لحيازة والهبة تحتاج لهما

معا ا ه تقرير عدوي قوله وجاز عن دين الأنسب فيجوز بقاء التفريع بدل الواو لأن هذا مفصل

لإجمال قوله بيع وموضح له قوله أي بما تصح به المعاوضة أي عن الدين وإنما تصح المعاوضة

عن الدين إذا أنتفت أوجه الفساد من فسخ الدين في الدين والنساء وبيع الطعام قبل قبضه

والصرف المؤخر وضع تعجل كما ذكره الشارح وعرف المدعي قدر ما يصالح عنه فإن كان مجهولا

لم يجز وهذا شرط في كل صلح كان بيعا أو إجارة ولذا اشترط في المدونة في صلح الزوجة عن

إرثها معرفتها لجميع التركة ا ه لكن إذا أمكن معرفة ذلك فإن تعذرت جاز على معنى التحلل

إذ هو غاية المقدور كما نقله ح عن أبي الحسن قوله كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما أي

كدعواه بأن ما ذكر دين عليه من قرض أو سلم قوله ويمنع الخ أي ويمنع الصلح عن الدين بما

لا يباع به كصلحه بمنافع أو بمؤخر مما ذكر من الدراهم والدنانير أوالعرض أو الطعام

المخالف عن دعواه بعرض أو حيوان أوطعام من بيع أو قرض وهذا بيان لمفهوم المتن قوله

لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين أي إذا صالحه عما يدعيه عليه من المال أو العرض أو



الحيوان أو الطعام الدين بسكنى دار أو خدمة عبد قوله أو صرف مؤخر أي كما لو صالحه عما

يدعيه عليه من الدنانير التي في ذمته من قرض أو من بيع بفضة مؤجلة قوله أو نساء كما لو

صالحه عما يدعيه عليه من القمح الدين بشعير مؤجل قوله ورد الممنوع الخ ما ذكره من رد

الصلح الممنوع إن كان قائما ورد قيمته أو مثله إن فات والرجوع للخصومة هو الذي يفيده

كلام ولد ابن عاصم في شرح تحفة أبيه ونصه الصلح بالحرام مفسوخ فيرد إن عثر عليه قبل أن

يفوت فإن فات ردت قيمته أو مثله كما في البيع الحرام ثم رجع على صاحبه في دعواه الأولى

إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح قوله ورد أي الصلح بمعنى الشيء المصالح به

وقوله الممنوع أي الذي يمنع الصلح به وقوله إن كان قائما أي إن كان ذلك الصلح بمعنى

المصالح به قائما وقوله وقيمته أي وردت قيمة الصلح بمعنى المصالح به أو مثله إن فات

وسكت الشارح عن الصلح إذا وقع بمختلف فيه بالجواز والمنع والمعتمد أنه ينفذ ولو أدرك

بحدثان قبضه وهو قول مطرف خلافا لعبد الملك بن الماجشون
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